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 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لا حصانة لمرتكبي

 ارتكاب الجرائم والانتھاكات الفظیعة لیست من الأصول الدبلوماسیة ولا من مھام الرئاسة التي تشملھا الحصانة. 

مدني    1500بأوامر مباشرة وشخصیة من المجرم بشار الأسد وھو القائد العام للجیش والقوات المسلحة تم قتل أكثر من  
ام بشار الأسد  ظسوري جلھم من الأطفال خنقاً بغاز السارین المحرم دولیاً, أكثر من عشرة أعوام خلت على ارتكاب ن

 .   2013/  8/   21جریمة قصف الغوطة الشرقیة والمعضمیة بالسلاح الكیماوي بتاریخ 

الذي    2013/  2118لقرار  ولم یطبق اورغم تكرار نظام بشار الأسد  استخدام السلاح الكیماوي, بقیت العدالة معطلة  
 الفیتو الروسي والصیني في مجلس الأمن, والتذرع بالحصانة الرئاسیة في محافل أخرى.  بقي رھین 

وحیث أن عدم الاعتداد بالحصانة كمانع من موانع العقاب من أھم المبادئ التي أقرتھا اللجنة القانونیة الموكلة لصیاغة  
مبادئ نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة, "نصت في المبدأ الثالث على أن مقترف الجریمة یسأل عنھا  

 ولو كان وقت ارتكابھا یتصرف بوصفھ رئیساً للدولة أو حاكماً". 

المرفوعة أمام  الدعاوى  وأن    ,"وحیث أن استخدام الأسلحة الكیمیائیة ھو جزء من القانون الدولي العرفي كقاعدة قطعیة 
ھي من الجرائم ذات  أوامر بشار الأسد لقصف المدنیین  بما یخص استخدام السلاح الكیمیائي  بقضاة التحقیق في فرنسا  

الدولي  وأنھ    , الطابع  الدولیة"  الجرائم  عن  الحصانة  عدم  "مبدأ  وطبقوا  الفرنسیین  التحقیق  قضاة  قرر  یمكن  كما  لا 
اعتبارھا جزءاً من المھام الرسمیة لرئیس الدولة وبالتالي فھي قابلة للانفصال عن السیادة المرتبطة بطبیعة الحال بھذه  

   الوظائف"

 . بناءً على ما تقدم أسست محكمة استئناف باریس قرارھا التاریخي بتصدیق وتثبیت مذكرة توقیف المجرم بشار الأسد 

الأمر الذي یستوجب تطبیق العدالة   , مؤكدة عدم قدرة القضاء السوري على محاكمة بشار الأسد أو رفع الحصانة عنھ
 بإصدار مذكرة اعتقال بحقھ تمھیداً لجلبھ لقفص الاتھام ومحاسبتھ عن جرائمھ الدولیة الفظیعة. 

بعد كل  ت القضاء الفرنسي قانونیاً أن بشار الأسد مجرم ویجب محاسبتھ ولا یمكن التطبیع مع مجرم أو مصافحتھ أثبلفد  
 من الحصانة ولا یمكن لرئیس دولة التذرع بھا لقتل المدنیین.   وأن العدالة أسمىما ارتكبھ من جرائم بحق السوریین 

نتقدم بالشكر لقضاة التحقیق ومحكمة استئناف باریس على قرارھم التاریخي في وقت غابت فیھ العدالة لأسباب سیاسیة  
 لا یمكن تبریرھا. 
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